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 أصول الإفتاء عند الحنفیة دراسة تحلیلیة  
The Principles of Legal Opinion Concerning Islamic Law in Hanfi 

School of Thought 
 * احسان الله چشتي

** الملك صديقي سرویخ   
Abstract 

There are rules for everything and same goes for Fatwa where it is mandatory 

for every Mufti to learn the specified rules and abide by them, if he does not 

follow the prescribed rules his Fatwa will be considered void. One of the most 

common misconceptions amongst Muslims is that Shariah is the same for all 

the Muslims and it includes all the issues; however, in reality the texts of 

Shariah are not confined and it does not cover all the issues and 

circumstances that evolve with time, vary from place to place, and customs as 

well. This is the core for the need of Fatwa, for verily if Fatwa did not exist 

people would have face a lot of hardships regarding numerous issues. Allah 

Almighty does not not impose any hardship on human being in the religion. 

Hence, Fatwa is required for every age and era, it is necessary for every Mufti 

to be cautious about it because people follow the Islamic teaching according 

to Fatwa, and its authenticity depends upon the correctness of Fatwa and 

Mufti, and same goes for its incorrectness as well. In every school of thought 

there are specified rules and regulations for Fatwa and they abide by them. 

Therefore, it is obligatory for a Mufti to learn their rules and try to the best of 

his knowledge to avoid mistakes. The principles of Fatwa are very important, 

one of these principles states: Fatwa will be on preferred statement, but at the 

time of need. To issue a Fatwa, it is essential to have read its fundamental 

books. The paper discuss fatwa according to Hanafi’s school of thoughts and 

their specified principles which are being followed. 
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 المحاضر، بمجمع البحوث الإسلامیة الجامعة الإسلامیة العالمیة بآسلام آباد  *

 طالب الدكتوراة، بكلیة الشريعة، الجامعة الإسلامیة العالمیة بآسلام آباد  **
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 المقدمة 
وبعد، فإن القضايا  الحمد لله حمدا كثيرا والصلوة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ،  

المسلمة، والحقائق الثابتة لدى كل مسلم، أن الشريعة الإسلامیة هي خاتمة الشرائع السماوية وعامة  
الشر  نصوص  أن  ومعلوم  والتصرفات.  والوقائع،  الحوادث،  لكل  وشاملة  البشر  يعة محصورة،  لجمیع 

وهي لا تكفي لجمیع الأحكام الشرعیة، والحوادث، والوقائع، والنوازل غير محصورة، وهي تتغير بتغير  
الزمان والمكان وتختلف باختلاف العرف والمكان، فلأجل ذلك كانت الفتوى ضروريا من ضرورات  

دفوع في الشريعة ، كما  هذه الشريعة ، ولولا المفتي والفتوى لكان الناس في حرج عظیم ، والحرج م
فلذا نعرف أن الفتوى ضرورة ملحة    1{ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيي الد ييني مينْ حَرجٍَ قال سبحانه وتعالى }  

لكل زمان ومكان لمعرفة أحكام الدين ، فلأجل ذلك لا بد لكل مفت أن يحتاط في هذا المجال ،  
ن صوابهم صواب المفتي، وخطأهم خطأ المفتي،  لأن الناس كلهم يعملون على أساس الفتوى ، ويكو 

وكما نعرف أن هذا المنصب عظیم جدا من حیث نسبته إلى النبي صلى الله علیه وسلم، وكذلك  
فلذا الناس،  أعمال  إلى  نسبته  من حیث  الإفتاء،    خطير جدا  به في  الخاصة  أصوله  لكل مذهب 

مبني على هذه الأصول ، فلأجل ذلك    وأصحابه يلتزمون بها في إصدار الفتوى ، لأن أصل الفتوى 
لابد لكل مفت أن يفهم أصول مذهبه جیدا ويلتزم بهذه الأصول في إصدار الفتوى ، فبالتزام هذه  
الأصول يمكن أن يحذر المفتي نفسه عن الخطأ في إصدار الفتوى، فهذه الأصول هي أساس الفتوى  

الفتوى ،  أ   ولها الأهمیة الكبرى في مجال  من الأبحاث  أصول الإفتاء عند الحنفیة  ن  فمن هنا نعرف 
الهامة والدقیقة التي لا يمكن لطالب العلم الاستغناء عن دراستها، بل إن هذا البحث من أهم ما  

العلم،   طلاب  إلیه  هذه  يحتاج  فمن  الحنفیة"  عند  الإفتاء  أصول   " موضوع  اخترت  ذلك  فلأجل 
الضرورة، الأصول:   عند  إلا  الراجح  القول  على  القرائن  او   الفتوى  إلاعند  الرواية  ظاهر  على  لفتوى 

وكتب في هذا المجال   الخفیة، وتكون الفتوى بعد الرجوع إلى أصول الكتب، وغير ذلك من الأصول. 
كثيرون، إلا أن تلك الكتب والرسائل إنما تحدثت عن بعض جوانب الموضوع بشكل عام مبعثر،  

 الحنفیة. وهذا البحث يركز جمیع الأصول بشكل خاص عند 
 الفتوى على القول الراجح إلا عند الضرورة الأصل الأول : 

عند   المصحح  أو  الراجح  القول  على  إلا  لايجوز  الفتوى  أو  الإفتاء  بأن  نطق  قد  الحنفي  المذهب 
الأحوال،  عامة  في  المصححين  أو  للضرورة     2المرجحين  المقام  تخصیص  تقتضي  العامة  والأحوال 

                                                                         3ضرورة و الاضطراب يجوز الإفتاء بالقول الضعیف . والاضطراب ، فعند تحقق ال
 توضیح هذا الأصل : معنى هذا الأصل، أنه إن كان في المسألة أقوال من فقهاء الحنفیة ورجح  
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أصحاب الترجیح قولا واحدا منها فوقتئذ لابد أن يكون الفتوى أو الإفتاء على هذا القول الراجح ،  
ولايجوز العدول عن هذا القول إلا عند الضرورة الشرعیة و حالة الاضطراب، فعند تحقق الضرورة 

الترجی أبين معنى  أن  يناسب  المقام  الضعیف، وفي هذا  الإفتاء بالقول  ح وقسمیه  والاضطراب يجوز 
 وهو كما يلي:  

اعتقاد   مجازاعلى  ويطلق  زائدا.  غالبا  فاضلا  أي  راجحا  الشيء  اللغة جعل  الترجیح في  التر جیح:  
على   متعارضين   المثلين  أحد  زيادة  والرجحان  وإثباته،  الرجحان  بیان  الاصطلاح   الرجحان. وفي 

ام، وذلك لا يتصو ر فیما لیس  الآخر وصفا.  وللفقهاء تعريف خاص يحتاج إلیه في استنباط الأحك
فیه دلالة على الحكم أصلا، ولا فیما دلالته علیه قطعیة، إذ لا تعارض بين قطعیين ولا بين قطعي  
، بل لا بد  من اقتران أمر بما يقوى به على معارضه. فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجیح   وظني 

 كتاب التعريفات " إثبات مرتبة في أحد  هو المسم ى بالترجیح في مصطلح القوم"وعرف الترجیح في
 ثم الترجیح ينقسم إلى قسمين الترجیح الصريح والترجیح الالتزامي .    4الدلیلين على الآخر." 

الترجیح، مثل، علیه عمل الأمة ، وهو الأصح ،   :ماكان بألفاظ هي صريحة في  الصريح  الترجیح 
 وهو الصحیح ، وعلیه الفتوى ، وهو المعتمد ، وهو الأشبه ، وهو الأوجه ،  وغيرها من الألفاظ .  

الق هو  ما  المؤلف،  صنیع  من  يفهم  بل  بألفاظ صريحة،  يكن  لم  الذي  هو   : الالتزامي  ول  الترجیح 
القول   ، كتقديم  مختلف  هذا  المؤلفين في  وصنیع   ، عنده   المرجوح  القول  هو  وما   ، عنده  الراجح 
الراجح ، وتاخير دلیل القول الراجح ، وذكر دلیل القول الراجح ، والرد على القول الآخر ، ككون  

لى أنه هو الراجح  القول مذكورا في المتون المعتبرة لأن ذكرها في تلك المتون يكفي بمجرده للدلالة ع
                                                                           5في المذهب وغير ذلك من صنیع المؤلفين . 

 الفتوى على ظاهر الرواية إلاعند القرائن الخفیة الأصل الثاني : 
الأقوال، فیجب أن  إذا لم يوجد تصحیح أو ترجیح من أصحاب الترجیح أو التصحیح في قول من  

بين   الإختلاف  وقع  وإذا  الحنفیة،  مرجحات   من  مرجحا  لكونه  الرواية  ظاهر  على  الإفتاء  يكون 
الروايتين، وكل منهما ظاهر الرواية، عمل بالمتأخر منهما زمانا، وقد يفتى على خلاف ظاهر الرواية  

 6لأجل القرائن الخفیة. 
اجتمع ظاهر الرواية ونادر الرواية في مسألة واحدة ،  توضیح هذا الأصل :معنى هذا الأصل، أنه إن  

ولم يرجح أصحاب الترجیح قولا وحدا منهما ، فحنئذ لابد على المفتي أن يفتي على القول الذي في  
ظاهر الرواية، لأن كون القول في ظاهر الرواية يدل على صحة هذا القول ، فلأجل ذلك لايجوز  

قع الإختلاف بين القولين، وكل واحد منهما في كتب ظاهر الرواية،  الإفتاء على نادر الرواية، وإذا و 
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فیؤخذ قول الكتاب الذي تأخر تألیفه، فیصير القول الآخر مرجوع عنه، فلأجل ذلك لابد للمفتي  
أن يعرف تاريخ تألیف كتب ظاهر الرواية أيضا، ومن المعروف أن أول الكتب تالیفا هو المبسوط ثم  

امع الكبير ثم الزيادات ثم السير الصغير ثم السير الكبير، فما في هذه الكتب  الجامع الصغير ثم الج
  . الرواية  الرواية كرواية الجرجانیات    7الستة هو ظاهر  به ما في غير ظاهر  الرواية فالمراد  وأما نادر 

   8والكیسانیات والهارونیات والأمالي وكتاب المجرد وغير ذلك من الكتب . 
 الفتوى بعد الرجوع إلى أصول الكتب ون الأصل الثالث : تك

قد صرح الحنفیة بأن الإفتاء يكون بعد المراجعة إلى المصدر الأصلي لتكون الفتوى محققا حتى يصح  
 9به الاستدلال . 

متدربا في   يكون  المهرة كي  عند  يدرس  أن  علیه  الإفتاء يجب  أراد  من  أن  إلى  يشير  الأصل  وهذا 
أخذا   الفقهیة  تعبير  المسائل  إلى  المسألة  تحتاج  وكذلك  بالقیود،  معتبرة  المسائل  اي  لأنها  وتناولا، 

 صحیح حیث يوافق أصول المذهب. 
توضیح هذ الأصل : وخلاصة هذا الأصل، لابد للمفتي أو لناقل الفتوى قبل كتابة الفتوى أو اجابة  

الفتوى صحیحا    السؤال أن يفتش ويتفحص المصدر الأصلي لهذه المسألة المخصوصة ، كي تكون
والمصدر   الأصلي  المأخذ  إلى  الوصول  من  لابد  والفقهاء  العلم  أهل  وعند   ، التحقیق  حیث  من 
تعبير   من  فقهیة  مسألة  لكتابة  لابد  وكذلك   ، وحاذق  ماهر  أستاذ  لدى  يتدرب  وأن  الأصلي 
هذه   تنضبط  ولا  والمكان،  الزمان  يختلف باختلاف  وسؤال  مسألة  أن كل  المعلوم  ومن  مخصوص، 
ماهر، لأن   تعلم تعبير مخصوص لدى أستاذ  الكتب، وعلى كل حال يجب  المسائل في كتاب من 
الفن،   في  حاذق  ماهر  شیخ  من  يؤخذ  وإنما  الكتب  من  ولايؤخذ  لايحصل  الخاص  التعبير  هذا 

 ويستفاد من هذا الأصل امور وهي كما يلي: 
 الأمر الأول : تفهیم الراجح والمرجوح والقوي والضعیف 

فتي قبل كتابة الفتوى أن يحقق عن المسألة المسؤلة تحقیقا كاملا، ويفهم الفرق بين الأقوال  لابد للم
الفتاوى   عابدين في رسالته ناقلا عن  ابن  قال  والضعیف كما  والقوي  الراجح والمرجوح  من حیث 

هو    الخيرية لخير الدين الرملي" ولاشك أن معرفة راجح المختلف فیه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا 
آمال المشمرين في تحصیل العلم . فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة  
فیه، خوفا من الافتراء على الله جل جلاله بتحريم حلال وضده .ويحرم اتباع الهوى والتشهي ، والمیل  

لايتجاسر علیه  إلا   إلى المال الذي هو الداهیة الكبرى ، والمعصیة العظمى، فإن ذلك أمر عظیم  
   10كل جاهل شقي." 
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 الأمر الثاني : لايجوز الإفتاء بالاعتماد على كتب غير معتبرة  
لابد للمفتي قبل كتابة الفتوى أن يراجع إلى المصدر الأصلي،ولا يفتي بملاحظة كتاب أو كتابين، بل  

المذه الأصلي في  المصدر  ويراجع  المسئولة،  المسألة  أن يحقق حول  له  الشامي"  لابد  ب، كما ذكر 
قلت: فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له ، تعلم أنه لاثقة بما يفتي به  

  11أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة، خصوصا "كشرح النقاية " للقهستاني 
المختار"   الدر  و"  والنظائر"    12،  ل13و"الأشباه  فإنها   ، والإيجاز كادت  ، ونحوها  الإختصار  شدة 

تلحق بالألغاز، مع ما اشتملت علیه من السقط في النقل في مواضع كثيرة، وترجیح ما هو خلاف  
 14الراجح ، بل ترجیح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب"  

 الأمر الثالث : تحقیق المصادر والمراجع قبل إصدار الفتوى  
لعدم   أحیانا  المفتي يخطئ  بتحقیق كامل بجد واجتهاد، لأن  الفتوى  أن يحقق مصادر  للمفتي  لابد 
تحقیق المصادر، وهو يعتمد على مصادر الفتوى السابقة وينقل ما فیه، كما قال صرح به في شرح  

في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ اخطأ    العقود قلت: وقد يتفق نقل قول
به أول واضع له ، فیأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض: كما وقع ذلك في  
بعض مسائل "مايصح تعلیقه وما لايصح" كما نبه على ذلك العلامة ابن النجیم في " البحر الرائق  

 ."15 
 يكون بعد النظر والتحقیق  عند تعارض تصحیحات المشائخ الفتوىالأصل الرابع : 

بين   به  يرجح  حیث  الترجیح  في  صحیح  نظر  بعد  إلا  المتعددة  الروايات  أو  الأقوال،  عند  لايفتي 
 16الأقوال المختلفة، أو بين تصحیحات المشائخ عند التعارض . 

أقوال أو روايات متعددة فلا يجوز  توضیح هذا الأصل :معنى هذا الأصل، أنه إن كان في المسألة  
المسألة   هذه  يفهم  المرجحات، كي  أو  الترجیحات  وعمیق في  دقیق  نظر  بعد  إلا  والقضاء  الإفتاء 
المرجحات أي   أو  الترجیحات  ايدت هذه  إذا  الترجیحات،  أو  المرجحات  بعد ملاحظة  جیدا، ثم 

 أوالروايتين فله صور مختلفة: قول ، فهو معين لللإفتاء والقضاء . أما التعارض بين القولين  
 الأولى: التعارض بين الترجیح الصريح والالتزامي فیقدم الصريح ويفتى علیه.  

ألفاظ الترجیح الصريح بعضها أقوى من بعض فیقدم   التعارض بين أدوات الترجیح، لأن  والثانیة: 
 اللفظ القوي ويفتى علیه. 

منهما فیؤخذ بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ،    والثالثة: التعارض بين القولين، وقد رجح كل واحد
وإن لم يعرف التاريخ، أو كان الترجیحان من رجلين مختلفين، رجح أحدهما بمرجحات تبدو له، فإن  
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لم يظهر لأحدهما شیئ من المرجحات، فالمفتي بالخیار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه ، مجتنبا التشهي  
 17وطالبا للصواب من الله تعالى 

بين  وفي   به  يرجح  أن  أحدهما  نوعان  والمرجحات  الحنفیة،  مرجحات  أبين  أن  يناسب  المقام  هذا 
الأقوال المختلفة، وهو مشتمل على تسعة أقسام. وثانیهما أن يرجح به بين تصحیحات المشائخ،  

 وهو مشتمل على عشرة أقسام. ونبين كل واحد منهما كما يلي: 
 بين الأقوال المختلفة النوع الأول : المرجحات التي ترجح بها 

إن كان في المسألة أقوال والمسألة تتعلق بالعبادات فحینئذ يؤخذ قول الإمام الأعظم رحمه الله     -  1
 18ويفتى علیه. 

    19وهكذا في مسائل القضاء يؤخذ قول الإمام أبي يوسف رحمه الله.     - 2
 20وفي مسائل ذوي الأرحام يؤخذ قول الإمام محمد رحمه الله.   - 3
إلا في    -  4 القیاس  على  الاستحسان  فيرجح  واحدة  مسألة  والاستحسان في  القیاس  اجتمع  إن 

   21إحدى عشرة مسألة. 
الرواية على نادر    -  5 واحدة فيرجح ظاهر  الرواية في مسألة  الرواية ونادر  تعارض بين ظاهر  إذا 

 22الرواية. 
  23في الدلیل فهو أولى من غيره.   إذاكان أحد القولين أقوى في الدلیل عند مفت أهل للنظر - 6
 24وفي مسألة التكفير يعمل بالاحتیاط يعني يؤخذ القول الذي مبني على الاحتیاط.  - 7
إلیه معمولا    -  8 المرجوع  والقول  عنه منسوخا،  المرجوع  القول  فیكون  قوله،  المجتهد عن  إن رجع 

 25ويفتى علیه. 
غيره ، فیؤخذ ما في المتون، إلا إذا رجح أحد المرجحين  إذاكان أحدهما في المتون، والآخر في    -  9

   26غيره فحینئذ يؤخذ القول المرجح
 النوع الثاني : المرجحات التي يرجح بها بين تصحیحات المشائخ  

 إذا كان تصحیح أحد القولين بلفظ صحیح والآخر بالأصح، يرجح الأصح على الصحیح .    - 1
بلفظ    -  2 الذي يتضمن  القول  يرجح  بغيره،  الفتوى والآخر  بلفظ  القولين  وهكذا تصحیح أحد 

 الفتوى .  
  27إذا كان أحد المرجحين أوالمصححين في المتون والآخر بغيره، فالراجح ما في المتون.  - 3
قول    -  4 فالراجح  أصحابه،  الأعظم والآخر بعض  الإمام  قول  المصححين  القولين  إذا كان أحد 

 الإمام الأعظم . 
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ما هو في قول    -  5 الرواية والآخر في غيره، فالراجح  القولين المصححين في ظاهر  إذا كان أحد 
 28ظاهر الرواية .  

المش  -  6 أكثر  عند  مختارا  المصححين  القولين  أحد  ما  إذا كان  فالراجح  القلیل  عند  والآخر  ايخ 
 اختاره أكثر المشائخ . 

 إذا كان أحد القولين المصححين استحسانا والآخر قیاسا، فالراجح قول الاستحسان.  –7
 إذا كان أحد القولين المصححين أنفع للوقف كان راجحا على غيره.  - 8
 هم كان راجحاعلى غيره. إذاكان أحد القولين المصححين أوفق لأهل الزمان،وأوفق لعرف - 9

  29إذا كان دلیل أحد القولين المصححين أقوى وأوضح وأظهر، فيرجحه على الآخر.  -10
أربع مرجحات أخرى في كتابه " أصول الإفتاء   العثماني حفظه الله  وذكر الشیخ المفتي محمد تقي 

 وآدابه " غير هذه المرجحات المذكورة، فهي كما يلي : 
 حیحين صريحا، والآخر التزاما عمل بالصريح . إذا كان أحد التص  - 1
 إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء، فهو أولى من غيره في باب الزكوة .  - 2
 إذا كان أحد القولين أدرأ للحد، فهو أولى من غيره .  - 3
 30إذا كان التعارض بين الحل والحرمة ، فالراجح هو المحرم .   – 4

 الفتوى على قول غير الإمام الأعظم الأصل الخامس : 
المذهب،   في  معتبرة  معمولة  الحنفي  المذهب  أئمة  من  الأعظم  الإمام  غير  إلى  المضافة  الأقوال  إن 

 31فالعمل بها لا يعد خارجا عن مذهب الحنفیة. 
توضیح هذا الأصل : خلاصة هذا الأصل، أن أقوال أصحاب الإمام أقواله حقیقة، لذا رجح بعض  

ولا لغيره لقوة دلیله ثم اختاره، وهكذا رجح البعض الآخر قولا آخر لقوة دلیله ثم اختاره،  أصحابه ق 
القولين مروي عن أبي حنیفة، فاختیار هذه الأقوال من أصحابه بإجازة الإمام،   لكن الحقیقة كلا 

القول المشهور من الإمام الأعظم ما قاله لأصحابه " إن توجه بكم دلیل فقولو به"     32كما هو 
أن   لهم  يجوز  بل  حال،  على كل  الإمام  قول  يختاروا  أن  الأصحاب  يلزم  لا  أن  القول  هذا  ومعنى 
يختاروا قولا آخر إن وجدوا دلیلا قويا لهذا القول المختار، وهكذا شرح هذا القول سعید أحمد بالن  

فتوى كیسبوري رحمه الله في كتابه " آ ".   ےپ  ا33ديں  أقوال أصحاب  أن  آنفا  قلنا  لإمام  كما 
أقواله حقیقة وعلیه أقسم أصحابه قسما غلیظا مؤكدا كما جاء في شرح عقود ناقلا عن " فتاوى  

من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف "  "   34لظهير الدين أبو الفتح عبد الرشید والوالجي "  الولوالجیة 
ماقلت قولا خالفت فیه أبا حنیفة إلا قولا قد كان قاله." وروي عن زفر أنه قال:" ماخالفت أبا  
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حنیفة في شیئ إلاقد قاله ثم رجع عنه " وكذلك جاء في " الحاوي القدسي"روي عن جمیع أصحابه  
: "ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن    الكبار كأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن، أنهم قالوا 

 ." حنیفة  الإ  35أبي  أصحاب  أن  واضحة  دلالة  تدل  العبارات  عن  فهذه  ولا  خلافه  قالوا  ما  مام 
غلیظا قسما  علیه  وأقسموا  حنیفة،  أبو  أستاذهم  قاله  لما  اتباعا  بل  ورأي  أن    ۔ أجتهاد  ثبت  فلذا 

عتبرة في المذهب والعمل علیه مثل العمل على قوله  الفتوى على قول غير الإمام الأعظم معمولة م 
 ولايعد خروجا عن المذهب، وما نسب القول إلى غيره من أصحابه فهو بطريق المجاز للموافقة . 

 الفتوى على النظائر الأصل السادس : 
 36قد يفتى على النظائر المنطوقة في المذهب الحنفي بعد تحقق الشرائط  

الصور على   يفتى في بعض  الحنفي  المذهب  أن في   ، : وخلاصة هذا الأصل  الأصل  توضیح هذا 
النظائر لكن بشرطين : الشرط الأول : لابد للمفتي أن يفهم النظير وذا النظير، والإنطباق بینهما،  

لمفتي  والفرق بين النظير والمثال ، وهو حاذق ومتبحر في الفقه ، وإذا لم يوجد هذه الصلاحیة في ا
لايجوز له أن يفتي على النظائر . وكم من مسألة فرقوا بینها وبين نظيرها حتى ألفوا كتب الفروق ،  

 فلأجل ذلك لابد للمفتي أن يكون حاذقا في الفقه.  
الفتوى في هذه   الفقه ، وإن وجدت فلا يجوز  الثاني : أن لاتوجد جزئیة صريحة في كتب  والشرط 

ا قال ابن عابدين رحمه الله  بقوله " لا يجوز الفتوى على النظائر ، فمعنى  المسألة على النظائر .أما م
يجوز   المذكوران  الشرطان  وجد  إذا  بل   ، النظائر  على  الفتوى  مفت  لكل  لايجوز  اي  الكلام  هذا 
النظائر   على  الفتوى  فیها  التي  الكثيرة  المسائل  الحنفیة  الفقه  لأن في كتب   ، النظائر  على  الفتوى 

الجصاص في كتابه " الفصول في الأصول " "  لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين   وكذلك قال 
وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقیاس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحدا نفاه وحظره  
بطريقة   بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم  قوم ذو جهل  نشأ  أن  إلى  المتقدمة.  الأعصار  أهل هذه  من 

ومن    السلف، الصحابة،  فیها  خالفوا  التي  البشعة،  الأهواء  واتباع  الجهالة  على  للإقدام  توقي  ولا 
وفي هذا المقام يناسب أن أذكر معنى النظير والمثال والفرق بینهما كما     37بعدهم من أخلافهم ." 

 يلي: 
.والمثا المثال مسامحة  النظير على  أمر، وقد يطلق  يطلق  الن ظير: ما يكون مشابها لشيء في  ل: هو 

على الجزئي الذي يذكر لإيضاح القاعدة وإيصاله إلى فهم المستفید، كما يقال الفاعل كذا ومثاله  
 زيد، في ضرب زيد. 

 الفرق بين المثال والنظير : أن  مثال الشيء لا بد أن يكون جزئیا من جزئیات ذلك الشيء، ونظير  
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الم الأمر  في  الشيء  لذلك  أي  له  مشاركا  يكون  ما  ذلك  الشيء  النظير  أي  ويكونان  منه،  قصود 
الشيء جزئیين مندرجين تحت شيء آخر. وبالجملة فنظير الشيء ما يكون مشابها له في أمر، وقد  
يطلق النظير على المثال مسامحة. ولكن إذا قوبل بالمثال بأن يقال هذا نظير له لا مثال له مثلا لا  

 38".  ه لهيراد به المثال بل يراد به أن ه نظير له أي شبی
 الفتوى على القواعد الفقهیة الأصل السابع :

 39قد نطق المذهب الحنفي باعتبار القواعد الفقهیة في الإفتاء لمن يعرف انطباقها. 
توضیح هذا الأصل :ومعنى هذا الأصل، أنه يجوز في المذهب الحنفي الإفتاء على القواعد الفقهیة  

ا الإفتاء على  لكن  المخصوصة،  الصور  بعض  ذلك لايجوز  في  أمر خطير وصعب، فلأجل  لقواعد 
لكل مفت الفتوى على القواعد، بل يجوز للمفتي الذي يعرف القواعد جیدا ويفهم القواعد الكلیة  
والأكثرية ومستثنیات القواعد، والإنطباق بين القاعدة والمسألة، وغير ذلك من التفاصیل التي تتعلق  

ل لابد  ذلك  ومع   ، الفقهیة  القواعد  ملكة  بفهم  وله  الفقه،  في  ومتبحرا  حاذقا  يكون  أن  لمفتي 
للمفتي   فحینئذ يجوز  الفقهاء،  المسألة في كتب  توجد جزئیة صريحة لهذه  ، ولا  الفقه  مخصوصة في 
الفتوى على القواعد، وبغير هذه الصفات لايجوز لمفت أن يفتي على القواعد، وهذا التفصیل معنى  

ناقلا   المفتي  رسم  عقود  صاحب  قال  من  ما  الإفتاء  يحل  لا  النجیم"  لابن  الزينیة  الفوائد   " عن  
به"  صرحوا  الصريح كما  النقل  حكاية  المفتي  على  وإنما  والضوابط،  قال    40القواعد  ذلك  فلأجل 

فروع هذه   بنیت على  إنما  العلوم  قواعد  إن كل  أقول:   " الوجیز   " الدكتور محمد صدقي في كتابه 
لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفیة حیث استنبطت من    العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال 

خلال أحكام المسائل الفرعیة المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند  
 41إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها." 

 :الفتوى على العرف الأصل الثامن 
الحنفي   المذهب  في  يفتى  له  قد  الشرع  في  العرف   " عابدين رحمه الله  ابن  قال  المعتبر كما  بالعرف 

 42اعتبار لذا علیه حكم قد يدار ". 
توضیح هذا الأصل :خلاصة هذا الأصل، أن في المذهب الحنفي أحیانا يفتى على العرف المعتبر،  

علیه   يفتى  الذي  وماعلیه  ماله  العرف  تفصیل  يفهم  أن  للمفتي  لابد  ذلك  اعتبار  فلأجل  ويعرف 
فلأجل   العرف في المذهب ، وكم قیمة له في المذهب، وقد تتغير الأحكام بتغير العرف والزمان ، 

 ذلك يناسب في هذا المقام أن نشرح العرف والعادة . 
 وجاء في "تاج   43العادة: قد عرف العلماء العادة بأنها "  الأمر المتكرر من غير علاقة عقلیة ." 
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 44" تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلیة. العادة العروس" " 
وذكر في " الكلیات   45."  "ما استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبولالعرف : هو  

وتلقته   العقول  من جهة شهادات  النفوس  استقر في  "ما  اللغوية"  والفروق  المصطلحات  معجم في 
 ثم العرف على ثلاثة أقسام :  46الطباع السلیمة بالقبول." 

العام   البلدان مثل عقد الاستصناع في الأحذية    العرف  الناس في جمیع  : هو ما تعارف علیه أكثر 
 وذلك. والألبسة، ونح

هو ما تعارف علیه أكثر الناس في بعض البلدان مثل: إطلاق لفظ الدابة على  العرف الخاص  :    
   الفرس عند أهل العراق، بینما ذلك يختلف في مصر.

هو اللفظ الذي استعمله الشارع مريداً منه معنى خاصا، مثل " الصلاة "، فإنها  والعرف الشرعي :  
 47  ع أراد بها شیئاً مخصوصا.في الأصل الدعاء، ولكن الشار 

قیمة الحكم الثابت بالعرف : ما ثبت من الحكم بالعرف فهو كالثابت بالنص كما قال شمس الأئمة  
 48السرخسي في كتابه " المبسوط " الثابت بالعرف كالثابت بالنص ." 

 الفتوى على المفهوم المخالف  الأصل التاسع : 
فقهاءنا رحمهم أحیانا بالمفهوم   الإفتاء المتأخرون من  قاله  المذهب الحنفي كما    المخالف معتبر عند 

 49.الله
توضیح هذا الأصل :وخلاصة هذا الأصل ، أن الإفتاء معتبر بالمفهوم المخالف في كلام الناس أي:  
الفقهاء ، بشرط أن لايكون   الفقهاء ، فیصح العمل بمفهوم المخالف من كتب  في عبارات كتب 

المفهو  يعرف  ذلك  أن  للمفتي  لابد  ذلك  فلأجل   ، الأخرى  العبارات  لصريح  معارضا  المخالف  م 
 التفصیل حول المفهوم المخالف، ونريد شرح المصطلحات التي تتعلق بهذا الأصل . 

 مفهوم الموافقة  الأول :  
"هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق. أو تقول: هو دلالة  

فَلَا  ال نفیا وإثباتا. مثل قوله تعالى:  به للمسكوت عنه وموافقته له  لفظ على ثبوت حكم المنطوق 
فالمسكوت عنه وهو تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما قد دلَّ علیه اللفظ المنطوق به   50تَ قُلْ لَهمَُا أُف ٍ 

 وهو: تحريم التأفیف . 
 مفهوم المخالفة الثاني : 

ثبوت   على  اللفظ  دلالة  نفیاً  هو:  المنطوق  علیه  دلَّ  الذي  للحكم  مخالفا  عنه  للمسكوت  حكم 
 فإن اللفظ دلَّ بمنطوقه: أن الغنم   51وإثباتاً. مثاله: قوله علیه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة " 
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  52السائمة فیها زكاة. ودلَّ بالمفهوم المخالف : أن الغنم المعلوفة لا زكاة فیها." 
 موقف الحنفیة  

جمیعا   الفقه  وفي كتب  الشرعیة  النصوص  في  معتبر  فإنه  الموافقة  مفهوم  من  الحنفیة  موقف  "أما 
بالاتفاق. وأما المفهوم المخالف في القرآن والسنة ، عند الحنفیة غير معتبر بمعنى أن النص لا يدل  

دلیل على أن حكمه حكم  على نقیض الحكم لغير المنطوق ، فیبقى المفهوم مسكوتا عنه ، فإن دل  
المنطوق، عمل به ، وإن دل دلیل على أن حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به.......وأما في  

 53كتب الفقه ، فمفهوم المخالفة معتبر عند الحنفیة وكذلك في المعاملات الجارية بين الناس." 
وز على التفردات في أي  إن الإفتاء لايج:    عدم جواز الفتوى على تفردات المشائخ   الأصل العاشر:

بن   قاسم  عن  الشامي  العلامة  وذكر  الأربعة،  المذاهب  لدى  المتفق  الأصل  وهو  ناحیة كانت، 
 55في حق شیخه العلامة ابن الهمام حیث قال : تفردات شیخي غير مقبولة.  54قطلوبغا 

أهل   تفرد من تفردات  إن كان في مسألة  العلم، وهذا  توضیح هذا الأصل :خلاصة هذا الأصل، 
العلم ، ومع ذلك تفرده غير   الفقه وله ملكة فیه، وفقهه مسلم عند أهل  العالم متبحر وحاذق في 
مقبول، ولايجوز الإفتاء على هذا التفرد في كل حال ، كما في تفردات العلامة ابن الهمام وهو فقیه  

ومع ذلك قال تلمیذه    ماهر، وحاذق ، في علم الفقه ، وهو من أهل الترجیح في مذهب الحنفیة ، 
فثبت أن    56قاسم قطلوبغا في حق شیخه ابن همام " لايعمل بأبحاث شیخنا التي تخالف المذهب" 

 الإفتاء على تفردات المشائخ لا يجوز .  
 الفتوى على مذهب الغير الأصل الحادي عشر: 

اعیة استبعادا  لايجوز العدول عن المذهب، وكذلك لايجوز العدول عن متفقات المذهب إلا لضرورة د
 57عن التلفیق الحقیقي، وعملا بالشروط المعتبرة عند المذهب الآخر. 

توضیح هذا الأصل : إن العدول عن المذهب لايجوز، معناه أن يترك المفتي مذهبه ويفتى بمذهب  
آخر إلا لضرورة شديدة، ولاسبیل في مذهبه لحل هذه المسألة فحینئذ يجوز للمفتي أن يفتي بمذهب  

و  إمام  آخر،  مذهب  في  منحصرة  والشريعة   ، خطأ  الأخرى  المذاهب  أن  الكلام  هذا  معنى  لیس 
واحد، بل كل مذهب جزء من أجزاء الشريعة ، وكطريقة من طرق العمل بها . وإنما الشرع المنزل  
فإنه   المذاهب  هذه  من  مذهب واحد  منحصرة في  الشريعة  أن  ظن  ومن  المذهب،  سائر  بين  دائر 

ا منع من ذلك ، لئلا يقع الناس في اتباع النفس والتشهي، وأن الفتوى بمذهب  مخطئ بیقين . وإنم
 آخر للتشهي والهوى حرام . وإنما يجوز ذلك في ثلاث حالات : 

 الضرورة والحاجة   – 1
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وذلك أن يكون في مذهبه في هذه المسألة حرج شديد لا يطاق أو حاجة واقعیة لا محیص عنها،     
ر دفعا للحرج وإنجازا للحاجة ، وهذا كما أفتى علماء الحنفیة بمذهب  فیجوز أن يعمل بمذهب آخ

المالكیة، في مسألة المفقود والعننين، ثم جواز الإفتاء بالمذهب الآخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى  
 مقید بالشروط الآتیة: 

 أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمر، لا مجرد الوهم بذلك .  - 1
يتبادر    -  2 لا  أن  والأحسن  الحاجة،  بمسیس  الفتوى  أصحاب  من  غيره  بآراء  المفتي  يتأكد  أن 

الفتوى جماعیا لا   العلماء لتكون  بالإفتاء منفردا عن غيره، بل يجتهد أن يضم معه فتوى غيره من 
 فرديا . 

يراجع في  أن يتأكد ويثبت في تحقیق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقیقا بالغا، والأحسن أن   - 3
له   مذهب  لأن كل  أو كتابين،  في كتاب  مسألة  برؤية  يكتفي  ولا  المذهب  ذلك  علماء  ذلك 
هذه   مارس  من  إلا  الحقیقي  مرادها  إلى  لايصل  وربما  بها،  ينفرد  وأسالیب  تخصه  مصطلحات 

 المصطلحات والأسالیب. 
اء الأمة، ووقع الإنكار  أن لايكون القول المأخوذ به من الأقوال الشاذة التي تخالف جماهير فقه  – 4

 علیها. 
التلفیق في مسألة    -5 أن يؤخذ ذلك المذهب بجمیع شروطه المعتبرة عنده ، لئلا يؤدي ذلك إلى 

 58واحدة.
 الإفتاء بمذهب آخر لرجحان دلیله   – 2
 إذا قضى القاضي بغير مذهبه    – 3

يكون المفتي متبحرا في المذهب، عارفا  الحالة الثانیة : التي يجوز فیها العمل والإفتاء بمذهب الغير أن  
بالدلائل، له نظر عمیق في القرآن والسنة، وإن لم يبلغ درجة الإجتهاد، ولكنه يطلع على حديث  
مجتهد   بقول  الأخذ  له  يسوغ  فحینئذ  إمامه،  قول  إلا  معارضا  له  الدلالة، ولا يجد  صحیح واضح 

الأشباه للبيري رحمه الله عن شرح الهداية  عمل بذلك الحديث. كما قال ابن عابدين ناقلا عن شرح  
 59لابن الشحنة الكبير 

إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج   
أن  حنیفة  أبي  عن  صح  فقد  به،  بالعمل  حنفیا  عن كونه  فهو  مقلده  الحديث  صح  "إذا  قال:  ه 

 60." مذهبي
 الحالة الثالثة : إذا ولي الإمام قاضیا ولم يقیده بمذهب بعینه، وكان القاضي مجتهدا، فقضى بما خالف  
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بنفاذ قضاءه، ولو   مذهب غيره، نفذ قضاؤه مادامت المسألة مجتهدا فیها، فلو سئل المفتي أجاب 
ير مذهبه.وذلك  كان القضاء خلاف مذهبه.فهي الصورة الثالثة من الصور التي يفتى فیها المفتي بغ

 61لما اتفق علیه الفقهاء من أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي رافع للخلاف. 
 الخاتمة والنتائج 

 أجمعين  واصحابه آله وعلى  محمد  على  والسلام  والصلاة  ، الصالحات تتم  بنعمته الذي  لله الحمد
 :وبعد 

 الله  فمن أصبت فإن  إلیها  وصلت التي  النتائج بتقديم الرسالة  هذه أختتم الموضوع هذا عرض  فبعد  
 وأما. مستقیم  صراط  إلى  يهديني وأن يوفقني أن  الله وأسأل  ، الشیطان ومن  فمني  أخطأت  وإن  ،

 : كما تلي فهي الرسالة  هذه إلیها  التي وصلت  النتائج  أهم
 مفت لأي  يجوز ولا الفتوى، علیها  تدور التي خاصة  أصول للفتیا وهكذا أصولا  شيء  لكل إن  -1
 ، الفتوى  لهذه عبرة فلا هذا ارتكب فلو ، الأصول  هذه خلاف ويفتى الأصول  هذه عن يعدل أن

 جیدا، وله أن مذهبه  أصول ويفهم يعرف أن  للفتوى  نفسه  نصب الذي  شخص  لكل بد لا فلهذا
عند  معتبرة المسائل لأن  ،  وتناولا  أخذا الفقهیة المسائل  في  متمكنا يكون  لكي المهرة يتدرب 

 . المذهب أصول  يوافق حیث  صحیح تعبير  إلى  تحتاج وكذلك بالقیودات
 يفهم إنه  حیث من كامل بتحقیق المسئولة المسألة عن المفتي  يحقق أن الفتوى لإصدار لابد  -2

 القول على  دائما تكون الفتوى لأن  ، والضعیفة والقوية  والمرجوحة الراجحة الأقوال  بين  الفرق
الفتوى   لإصدار  الأصلیة  المصادر  إلى  يراجع أن  واجباته  الضرورة، ومن  تحقق  عند إلا  والقوي  الراجح
 يعتمد ولم  المذهب في  الكتب  أصول إلى  يراجع أن له  لابد بل  كتابين  أو كتاب بملاحظة  ولايفتى

الفتوى  على  جیدا مذهبه مرجحات يفهم أن له  ، ومع ذلك لابد  فیه  ما  وينقل  السابقة  مصدر 
 مرجحات تأيدت الذي  القول  على  المتعددة المرجحات  أو المتعددة الأقوال  تعارض  عند يفتي  لكي

 . مذهبه 
 الحنفي  المذهب في لأن ، الفقهیة والقواعد النظائر حول التفصیل جیدا يعلم أن للمفتي لابد  -3

 لأن زمانه، عرف  يعرف أن و . معتبرة  بشرائط  الفقهیة والقواعد  النظائر أساس  على يفتي  أحیانا 
 أساس على يفتي قد الحين بعض في ذلك  فلأجل ، والعادة والعرف الزمان بتغير تتغير  قد الفتوى
 المذهب،  في  وحیثیته  واعتباره  المخالف المفهوم  تفصیل  يفهم  أن  للمفتي والعادة ، وكذلك لابد  العرف 

 ۔ للفتیا المخالف المفهوم يعتبر  قد  الحنفیة لأن
 . الجمهور  قول على  دائما الفتوى  تكون بل الفتیا إصدار في لها  عبرة لا المشائخ تفردات إن  -4
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 الخاصة  الأحوال  يعرف  أن  للمفتي لابد  ذلك  فلأجل  الغير،  المذهب على  الفتوى  تكون  قد   -5
المذهب   لأصول  مطابقا  الفتوى تكون كي ،  المذهب عن  للعدول  الفقهاء  بين  التي  الخاصة  والشرئط

 كتب  على  المذهب  أصول  يطبق أن والاستعداد  الصلاحیة  عنده يكون  أن  للمفتي  ولأجل ذلك لابد 
 المفتي  يجتنب  أن  يمكن  السبب  وبهذا  المفتي  عند  راسخة  الأصول  هذه تكون  لكي  والمتأخرين، القدمى 

 ۔ الفتوى إصدار في  الخطأ  عن نفسه 
 المصادر والمراجع 
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